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الواجب التعیین و التخییری
الجلسة 43 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

محصلة البحث المتقدّم

تطرقنا ف الجلسة السابقة إل بحث إمان أو امتناع تعلُّق الصفات الحقيقية والاعتبارية والبعث بـ «الفرد المردد»، وبينا أنَّ لهذا
البحث موقعاً محورياً ف الأصول والفقه عل السواء. فف الأصول، يبتن التحليل الثبوت للواجب التخييري ف مسلك المحقّق
عل ،(من القسم الثان ّلذيل ال ف) دبتعلُّقه بـ «أحد الأطراف»، وكذا استصحاب الفرد المرد وتقرير العلم الإجمال ،النائين

نحوٍ من تصوير الفرد المردد. وف الفقه أيضاً، تشف نماذج كبيع «أحد المالين»، والهبة والوصية بنحو الترديد، والطلاق والناح
ل إلد. ثم انتُقان اعتبار الفرد المردة أو بطلان هذه المعاملات والإيقاعات مرهونةٌ بقبول أو رفض إمد، عن أنَّ صحالمرد

استعراض التيار القائل بإمان الفرد المردد ف الاعتباريات؛ والذي يقف ف طليعته أعلام كالشيخ الأنصاري، والآخوند
الخراسان، والمحقّق النائين. وقد قَبِل الآخوند تعلُّق بعض الصفات الحقيقية (كالعلم) وبعض الاعتباريات (كالوجوب والحرمة)
بالفرد المردد، ولنَّه استثن البعث الحقيق؛ لعدم معقولية إيجاد الداع تجاه أمرٍ مبهم. وذهب المحقّق النائين ‐ عبر التفصيل

بين إرادة الآمر وإرادة الفاعل ‐ إل إمانية تعلُّق إرادة الآمر بـ «الفرد المردد المصداق»، بخلاف الإرادة الفاعلية. كما أنر الشيخ
الأنصاري، بتفيه بين عالم التوين والاعتبار، كونَ الملية صفةً وجوديةً تفتقر إل موضوع خارج متعين، مبيِناً من خلال
أمثلة كـ «اللّ ف الذمة» إمانية اعتبار الملية للفرد المردد ف عالم الاعتبار. وف المقابل، رفض المحقّق الأصفهان أصل
إمان الفرد المردد ‐ حتَّ ف الاعتباريات ‐ وأقام عل مدَّعاه برهانين عقليين. الأول: أنَّ لل موجودٍ ماهيةً وهويةً وجوديةً
متعيِنة، وأنَّ «المردد بما هو مردد لا ثبوت له لا خارجاً ولا ذهناً». الثان: أنَّ اتّحاد الصفة المتعيِنة (كالعلم أو الوجوب) مع

المتعلَّق المبهم، يستلزم إما تعين المردد وإما تردد المعين، وكلاهما خُلف. وعليه، لا العلم ولا الإرادة ولا الأحام الاعتبارية، يتعلَّق
أي منها بـ «الفرد المردد بما هو مردد»، بل تتعلَّق دوماً بأمرٍ متعين (ولو كان كلياً أو عنواناً انتزاعياً حاكياً عن الواقع).

ق الخراسانّكلام المحق لاستثناء «البعث» ف ق الأصفهانّنقدُ المحق

استمراراً لتحليل مبن المحقّق الأصفهان (أعل اله مقامه)، تبرز نتةٌ هامةٌ ف مقاربتها للام الآخوند الخراسان ف «كفاية
الأصول». فقد قَبِل الآخوند ف تعليقته أصل إمانية تعلُّق بعض الصفات الحقيقية ‐ كالعلم ‐ وكذا بعض الاعتباريات ‐

كالملية، والزوجية، والطلاق، وحتَّ الوجوب والحرمة كأحام خمسة ‐ بـ «الفرد المردد». فعل سبيل المثال، رأى أنَّ جعل
كلماته ‐ خالٍ من المحذور. ومع ذلك، استثن ر فة لـ «أحد هذين الشخصين» أو «أحد هذين المالين» ‐ بالنحو المقريالمل

«البعث» من بين سائر الاعتباريات. والمراد بـ «البعث» ف كلامه هو الوجوب المنتزع من هيئة الأمر؛ أي «التحريك الاعتباري»
الذي يجعله الشارع ف حق الملَّف بخطاب «افعل»، ف قبال التحريك التوين (كأن يأخذ المول بيد العبد ويسوقه نحو الفعل).

ومبن الآخوند ف هذا الاستثناء هو أنَّ غاية البعث ه جعل الداع ف نفس الملَّف؛ و«الداع» تجاه أمرٍ مبهم ومردد غير
معقول؛ ولذا لا يتصور «بعث حقيق» بالنسبة إل الفرد المردد، وإن أمن افتراض نحوٍ من التعلُّق ف سائر الاعتباريات. وعبارته

ناظرةٌ إل هذه النتة:
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https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2294
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2275
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https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2273


لا ياد يصح البعث حقيقة إليه و التحريك نحوه، كما لا ياد يتحقّق الداع لإرادته و العزم عليه ما لم ين نائلا إل إرادة الجامع و
التحرك نحوه.[1]

ظ المتعلَّق بنحو جامعلحللإرادة والعزم تجاهه، ما لم ي د، ولا يتحقَّق الداعنحو الفرد المرد البعث الحقيق أنَّه لا يصح بمعن
ة جعل داعانيعدم إم من فد، عند الآخوند، يباب البعث نحو الفرد المرد ال فن. ووفقاً لهذا التحليل، فإنَّ جذر الإشمعي

معين؛ وهذه الجهة ه الت تميِز البعث عن سائر الاعتبارات (كالملية والزوجية).

مناقشةُ المحقّق الأصفهان: عدم اختصاصِ الإشال بـ «غاية البعث»

يجعل المحقّق الأصفهان هذه النقطة بالذات مصباً لمناقشته. حيث يصرِح بأنَّ المشلة ف باب البعث لا تنحصر ف «عدم قابلية
تحقُّق الداع تجاه الفرد المردد»، بل الأمر أعمق من ذلك أساساً:

عدم تعلّق البعث بالمردد ليس لخصوصية ف البعث بلحاظ أنه لجعل الداع، و لا ينقدح الداع إل المردد، بل لأنّ البعث لا يتعلّق
بالمردد؛ حيث إن تشخّص هذا الأمر الانتزاع أيضا بمتعلّقه، و إلا فالبعث ‐ بما هو ‐ لا يوجد، فلا يتعلّق إلا بالمعين و

المشخّص، و لو كان بمفهوم المردد، فإنّ المردد بالحمل الأول معين بالحمل الشائع، و اللام ف المردد بالحمل الشائع.[2]

ون الداع؛ أي ليس الأمر بحيث إنَّه ل«بجهة «جعل الداع د، لا يختصإنَّ عدم تعلُّق البعث بالفرد المرد :وتقريب كلامه كالتال
غير قابل للانقداح تجاه الأمر المبهم، عجز البعث عن التعلُّق بالفرد المردد. بل الأساس هو أنَّ البعث، بما هو أمر انتزاع، يتسب
تشخُّصه من متعلَّقه. فلو كان المتعلَّق مبهماً ومردداً، فإنَّ البعث نفسه لن يتسب التعين؛ وحينئذٍ لا يتحقَّق «البعث بما هو»؛ أي:
«وإلا فالبعث ‐ بما هو ‐ لا يوجد». ومن هنا، فإنَّ البعث يقتض ‐ بذاته ‐ أن يون له متعلَّق معين ومشخَّص؛ سواء كان هذا
ف دد بالحمل الشائع» ‐ أي ما هو مردا «المردالخارج. أم للانطباق ف ناً قابلااً معياً، أم مفهوماً كلياً خاصالمتعلَّق فرداً خارجي

الواقع ونفس الأمر ‐ فلا صلاحية له لأن يقع متعلَّقاً.

وتعبيره القائل: «فلا يتعلّق إلا بالمعين والمشخّص، ولو كان بمفهوم المردد فإنّ المردد بالحمل الأول معين بالحمل الشائع،
واللام ف المردد بالحمل الشائع»، يبيِن أنَّنا لو لحظنا «مفهوم المردد» من الناحية المفهومية الصرف ‐ وباصطلاح «بالحمل

الأول» ‐ فإنَّ هذا المفهوم بحدِّ ذاته يعدُّ ‐ بلحاظ وجوده الذهن ‐ «معيناً بالحمل الشائع»؛ فليس اللام فيه. إنَّما مصب اللام
ق الأصفهانّداً واقعاً، وهو ما يراه المحقماً ومردبهض فيه نفس الأمرِ مفترالمورد الذي ي د بالحمل الشائع»؛ أي فالمرد» ف

ممتنعاً من الأساس. ووفقاً لهذا المبن، يرى (قدس سره) أنَّ الإشال ف البعث أعمق مما طرحه الآخوند؛ إذ ليس فقط أنَّ غاية
البعث (جعل الداع) لا تتحقَّق ف الأمر المبهم، بل إنَّ نفس البعث ‐ باعتبار أنَّ تشخُّصه بمتعلَّقه ‐ لا يتحقَّق ف فرض كون

المتعلَّق مردداً.

تعميم التحليل إل الإرادة التوينية والتشريعية وربطُه بالشوق

:ة أيضاً، قائلاة والتشريعيوينيهذا التحليل ليشمل الإرادات الت ق الأصفهانّم المحقيعم

و هذا الإرادة التوينية و التشريعية لا تشخّص لهما إلا بتشخّص متعلّقهما؛ إذ الشوق المطلق لا يوجد، فافهم و اغتنم.[3]

واقع ة أيضاً لا تحظيان بتشخُّصٍ وتحقُّقة والتشريعيوينيتسب البعث تشخُّصه من متعلَّقه، فإنَّ الإرادة التومفاد ذلك أنَّه كما ي
من دون متعلَّق متعيِن. وجذر هذا الأمر يمن ف أنَّ الإرادة ‐ سواء كانت توينيةً أم تشريعية ‐ تبتن عل الشوق؛ و«الشوق



المطلق» (أي الشوق الذي يون متعلَّقه غير معين ومبهماً) لا وجود له أساساً. فلو افترضنا شوقاً ما، فلا بدَّ له بالضرورة من أن
يتعلَّق بفعل أو أمرٍ معين. فـ «الشوق إل مبهم» ليس شوقاً ف الحقيقة، بل هو فقدانٌ للشوق. وتبعاً لهذا التحليل، ف الفرض الذي
يلحظ فيه متعلَّق الإرادة أو البعث بنحو «الفرد المردد»، فلا شوق يتحقَّق، ولا إرادة، ولا بعث. فجميع هذه الأوصاف «متقوِمةٌ ذاتاً

بمتعلَّق متعين»، وافتراض تعلُّقها بالأمر المبهم يمثّل نوعاً من التناقض ف ذاتها.

وخلاصة كلام المحقّق الأصفهان ف نقد الآخوند الخراسان ه أنَّ تفيك الآخوند بين الاعتبارات واستثناء البعث منها، ليس
تفياً تاماً. فإذا كنَّا قد قَبِلنا ف بعض الاعتبارات (كالملية والزوجية) بإمانية التعلُّق بـ «الفرد المردد»، فإنَّ هذا الحم يحتاج

إل إعادة نظر؛ لأنَّ نفس الملاك الذي منع ف باب البعث من التعلُّق بالفرد المردد (أي التشخُّص بالمتعلَّق)، جارٍ ف سائر
الصفات التعلُّقية الاعتبارية أيضاً. فف البعث، ليست المشلة منحصرةً ف أنَّ الداع لا ينقدح تجاه المبهم. بل إنَّ عدم تعلُّق

البعث بالفرد المردد، «ليس لخصوصية ف البعث بلحاظ أنه لجعل الداع... بل لأنّ البعث لا يتعلّق بالمردد». وعل هذا السياق،
فإنَّ الإرادات التوينية والتشريعية أيضاً غير معقولة من دون متعلَّق متعيِن؛ لأنَّ «الشوق المطلق لا يوجد»، والإرادة من دون شوقٍ
متعيِن لا تتحقَّق. وعليه، فمن منظار المحقّق الأصفهان، لو فُرِض المتعلَّق بنحو «الفرد المردد»، فلا بعث ف البين، ولا إرادة، ولا

شوق؛ والقاعدة اللّية ف كافَّة الصفات التعلُّقية ‐ الحقيقية منها والاعتبارية ‐ ه أنَّها لا تتحقَّق من دون متعلَّق معين.

ق الأصفهانّم» والأجوبة الثلاثة من منظار المحقة الحضيرتقييم برهان «ع

تقرير البرهان المبتن عل عرضية الحم

يشير المحقّق الأصفهان (أعل اله مقامه)، ف مقام التقص عن منشأ توهم إمانية تعلُّق الحم بـ «الفرد المردد»، إل استدلالٍ
:اعتبره البعض الوجه الرئيس للامتناع. وصورة هذا الاستدلال كالتال

ف المنطق والفلسفة، يعرف «الجوهر» و«العرض» بهذا النحو: «الجوهر إذا ۇجد ۇجد لا ف موضوع»؛ «والعرض إذا ۇجد ۇجد
ف موضوع». وف خصوص العرض، تقض القاعدة بأنَّ « العرض محتاج إل موضوع»؛ ومن البديه أنَّ الموضوع هو

الموضوع المعين؛ فتصور عرض قائم بموضوع مبهم ومردد غير معقول. إذن:

‐ الصغرى: الحم (الوجوب والحرمة) من سنخ «العرض».

‐ البرى: كل عرض يفتقر ف تحقُّقه إل موضوع متعين.

‐ النتيجة: الحم، بما أنَّه عرض، يجب أن يعرض عل موضوع معين، ولا يمنه التعلُّق بـ «الفرد المردد»؛ فامتناع «تعلُّق الحم
بالفرد المردد» ناش من عرضية الحم.

ِح بأنَّه فيصر ق الأصفهانّللالتفات. والمحق للامتناع، وكان محلا كلمات بعض الأعاظم كوجه وهذا التقرير قد طُرِح بنحوٍ ما ف
نظره، يف لإثبات استحالة تعلُّق الحم بالفرد المردد، نفس الوجهين اللذين أقامهما سابقاً (الاستحالة الذاتية للفرد المردد،

والاستحالة بواسطة اللوازم)؛ ومع ذلك، وف مقام نقد هذا البرهان الخاص، يستعرض الأجوبة الثلاثة الت قُدِّمت ف كلمات
الآخرين عليه، ليتَّضح منشأ التوهم وموقع تلك الأجوبة. حيث يقول ف ذلك:

و مما ذكرنا تبين: أنّ منشأ الاستحالة ليس توهم أن العرض يحتاج إل موضوع، و الموجود ف الخارج معين لا مردد؛ حت يقال
بأنّ المحال تعلّق العرض المتأصل بالمردد، دون الاعتباري كالملية، كما عن شيخنا العلامة الأنصاري (قدّس سره) ف بيع أحد



صيعان الصبرة مردداً، أو يقال بأنّ العلم من أجل الصفات الحقيقية، و هو ف الإجمال متعلّق بالمردد، كما عن شيخنا العلامة
(قدّس سره) ف هامش التاب، أو يقال كما عن بعض أجلّة العصر بالفرق بين الإرادة التوينية المؤثّرة ف وجود الفعل المساوق

لتعينه و الإرادة التشريعية الت لا تؤثّر ف وجود الفعل... .[4]

الأجوبةُ الثلاثة عل برهان «عرضية الحم»

بعد أن نف المحقّق الأصفهان كون «عرضية الحم» المنشأ الحقيق للاستحالة، يشير إل ثلاثة أجوبة وردت ف كلمات سائر
الأعلام قبال هذا البرهان؛ من دون أن يتَّخذها مبن لنفسه.

1. جواب الشيخ الأنصاري: اختصاص القاعدة بالأعراض المتأصلة التوينية

الجواب الأول منسوب إل الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره). حيث أشل بأنَّ كبرى «العرض محتاج إل موضوع معين»،
،خارج وتقوم بموضوع واستقلال عين الخارج وجود لها ف ة؛ أي تلك الأعراض التوينيلة التالأعراض المتأص ناظرةٌ إل

كالسواد، والبياض، والحرارة، والبرودة. أما ف الأعراض الاعتبارية كالحم الشرع، والملية، والضمان، وما شابهها، فلا تجري
هذه القاعدة بنفس الشاكلة؛ لأنَّ أمثال هذه العناوين تتقوم صرفاً بجعل واعتبار العرف والشارع، ولا يلزم أن يون لها بالضرورة

موضوعٌ خارج متعيِن.

وعل هذا الأساس، حتَّ لو سلَّمنا بأنَّ «تعلُّق العرض المتأصل بالمردد» محال، فلا ملزم لسراية هذا الحم إل العرض الاعتباري
كالملية والوجوب. وقد قَبِل الشيخ الأنصاري ف مقام المثال صحة بيع «أحد صيعان الصبرة» (بيع واحدٍ من آصع الومة بنحوٍ

إل عالم الاعتبار، وأنَّ قاعدة «العرض محتاج د فة للفرد المردياعتبار المل ِناً بذلك عدم وجود محذورٍ فن)، مبيغير معي
.ة بنفس ذلك الإطلاق الفلسفالأمور الاعتباري ن إجراؤها فن» لا يممعي موضوع

ك بالعلم الإجمالللآخوند: التمس النقض ٢. الجواب

الجواب الثان ذو طابع نقض، وقد تمسك به الآخوند الخراسان. وتقريره كالتال: إنَّ العلم يعدُّ من أشرف الصفات الحقيقية
النفسانية، وهو قطعاً من الأعراض الحقيقية. ومع ذلك، فإنَّنا نقول متعارفاً ف بحث العلم الإجمال: «لدينا علم إجمال بأنَّ أحد
رنا قاعدة «العرض محتاجد». فلو فسمن تعلُّق العلم بـ «الفرد المرد نوع ظاهره إل ف هذين الإناءين نجس». وهذا التعبير ناظر
إل موضوع معين» بنحوٍ يجعل كل عرضٍ ‐ بما فيه العلم ‐ مفتقراً إل موضوع معين ويحم بامتناع تعلُّقه بـ «الفرد المردد»،

لَلَزِمنا التخلّ عن إمان العلم الإجمال أيضاً؛ والحال أنَّ الأمر ليس كذلك وجداناً، ونحن نعدُّ العلم الإجمال نحواً من العلم
الواقع. وقد نقل المحقّق الأصفهان هذا الوجه بقوله:

أو يقال بأنّ العلم من أجل الصفات الحقيقية، و هو ف الإجمال متعلّق بالمردد، كما عن شيخنا العلامة (قدّس سره) ف هامش
التاب.[5]

لاحقاً هذا التحليل لـ «المعلوم بالإجمال»، ويذهب إل نفسه لا يرتض ق الأصفهانّأنَّ المحق وبطبيعة الحال، يجب الالتفات إل
أنَّ متعلَّق العلم مفصل ومعين، وأنَّ الإبهام يمن ف «متعلَّق المتعلَّق» لا ف نفس متعلَّق العلم؛ ولنَّه يذكره ف هذا المقام صرفاً

كنقل لجوابٍ نقض آخر.[6]

٣. جواب المحقّق النائين: التفصيل بين الإرادة التوينية والإرادة التشريعية



الجواب الثالث منسوب إل «بعض أجلَّة العصر»، وهو ناظر بوضوح إل الميرزا النائين (قدس سره). حيث فرق ‐ لدفع
إيجاد الفعل الخارج رة فّالمؤث ة (إرادة الفاعل) وهوينية ‐ بين نوعين من الإرادة: ١- الإرادة التضيرالع عل ال المبتنالإش

والمقترنة بتحريك العضلات؛ وهذه الإرادة، بسبب استتباعها لحركة العضلات، لا بدَّ لها من متعلَّق معين. ٢- الإرادة التشريعية
(إرادة الآمر) وه الت تون ف مقام جعل الحم والاعتبار، ولا تؤثّر بشل مباشر ف الوجود الخارج للفعل؛ ويمن لهذا النوع

من الإرادة أن يتعلَّق بنحو «أحد الفعلين» وبصورة الترديد المصداق، من دون الوقوع ف محذور العرضية ولزوم الموضوع
:كالتال ق الأصفهانّعبارة المحق س هذا الجواب فن. وقد انعالمعي

أو يقال كما عن بعض أجلّة العصر بالفرق بين الإرادة التوينية المؤثّرة ف وجود الفعل المساوق لتعينه و الإرادة التشريعية الت لا
تؤثّر ف وجود الفعل.[7]

وخلاصة القول وفقاً لهذا التقرير: إنَّ استحالة تعلُّق العرض بالفرد المردد، تجري ف نهاية المطاف ف الصفات التوينية المؤثّرة
ف الخارج، لا ف الاعتبارات التشريعية الت ه محض جعل وإنشاء.

ق الأصفهانّموضع المحق خاتمةُ المطاف ف

بناء عل ما تقدَّم، يرى المحقّق الأصفهان أنَّ البرهان المبتن عل عرضية الحم، ليس هو المنشأ الحقيق للاستحالة. فاستحالة
تعلُّق الحم وسائر الصفات بالفرد المردد ‐ ف نظره ‐ تنبع من جهتين أخريين (الاستحالة الذاتية للفرد المردد، والاستحالة

بواسطة لوازم تعلُّق الصفة به)، وهما مستقلَّتان عن هذا الاستدلال وقد سلف بيانهما ف موضعه. والأجوبة الثلاثة الت ذُكرت حيال
برهان العرضية ‐ أي جواب الشيخ الأنصاري (باختصاص القاعدة بالأعراض المتأصلة التوينية)، والجواب النقض للآخوند

بواسطة العلم الإجمال، وتفصيل الميرزا النائين بين الإرادة التوينية والتشريعية ‐ جميعها قابلةٌ للتقييم ف إطار نقد هذا البرهان
الخاص، ولن أياً منها لا يمثّل مبن المحقّق الأصفهان ف نف تعلُّق الحم بالفرد المردد. حيث يصرِح ف الختام بأنَّ استحالة
تعلُّق الصفة بالفرد المردد، تنشأ من وجهين هما «أجنب عن كل ما تخيلوه ف وجه الاستحالة»؛ أي لا ربط لهما ببحث العرض
والموضوع والتمايز بين التوين والاعتباري، بل يمتدُّ جذرهما إل تحليل ذات الفرد المردد ونسبته إل الصفات التعلُّقية. وقد

فُصل هذان الوجهان ف برهانه الأول والثان، وسيجري تبيينهما وتحيمهما بشل مستقل ف القسم اللاحق.

خلاصةُ المبن النهائ للمحقّق الأصفهان ف الامتناع المطلق لـ «الفرد المردد»

المبن النهائ: امتناع تعلُّق أيِ صفة بالفرد المردد

اً من الوجوه التأي نهاية الدراية»، أنَّه لا يرتض» ف (ه مقامهال أعل) ق الأصفهانّستفاد بوضوح من مجموع كلمات المحقي
طُرِحت ف مسألة «الفرد المردد» ‐ كالاستدلال بعرضية الحم والأجوبة المتأخّرة عليه ‐ ليون مبن أصلياً للاستحالة. ويصرِح

بأنَّ الوجهين اللذين أقامهما بنفسه سابقاً، كافيان لإثبات مدَّع الامتناع: ١- الاستحالة الذاتية للفرد المردد (بأنَّ «المردد بما هو
مردد لا ثبوت له ذاتاً ووجوداً»)؛ ٢- الاستحالة بواسطة اللوازم (استلزام تعلُّق الصفة بالفرد المردد لـ «تعين المردد» أو «تردد

المعين»). واستناداً إل هذين الوجهين، يستنتج بصراحة:

لما مر من أنّ نفس تعلّق الصفة مطلقاً محال من وجهين أجنبيين عن كل ما تخيلوه ف وجه الاستحالة، فتدبر جيداً.[8]

ومفاد هذا التعبير هو أنَّ «نفس تعلُّق الصفة» بالفرد المردد، سواء كانت صفةً حقيقية (كالعلم والإرادة) أو اعتبارية (كالوجوب
والملية والبعث)، محال بشل مطلق. وهذا الامتناع ينبع من جهتين هما أجنبيتان تماماً عما توهمه الآخرون كوجه للاستحالة



(كمبحث العرض والموضوع). وبعبارة أخرى، من منظار المحقّق الأصفهان، تفتقر كل صفة تعلُّقية ‐ حقيقيةً كانت أم اعتبارية
‐ ف تحقُّقها إل متعلَّق متعيِن؛ وما لم يتسب المتعلَّق التعين، فإنَّ نفس تلك الصفة لا تتحقَّق أصلا ف خارج النفس (أو ف وعاء
الاعتبار)، لا أنَّ الصفة تون موجودةً ولن إبهام متعلَّقها يسبِب إشالا ف مجرد كيفية عرضيتها أو ف غايتها. ولهذا السبب، عبر

ف مورد الفرد المردد بأنَّه «محال ف ذاته»، و«لا ثبوت له ذاتاً ووجوداً»؛ وتبعاً لذلك، «فلا يتعلّق به أيةُ صفة كانت ـ حقيقيةً أو
اعتباريةً». أي بما أنَّ المردد بذاته يفتقد أي نحوٍ من الثبوت، فلا يمن لأيِ صفة ‐ لا حقيقية ولا اعتبارية ‐ أن تتعلَّق به.

تمايز مبن الأصفهان عن الاستدلال المبتن عل عرضية الحم

وعل ضوء هذا المبن، يتَّضح أنَّ نقده للاستدلال القائل بأنَّ «الحم من قبيل الأعراض» ينشأ من هذه النقطة. فف ذلك الاستدلال،
كان يقال: «بما أنَّ الحم عرض، والعرض محتاج إل موضوع، والموضوع المبهم غير معقول؛ إذن، تعلُّق الحم بالفرد المردد

ممتنع». فهذا التحليل كان يصوِر الإشال ف نهاية المطاف ف حيثية العروض؛ بمعن أنَّه كان يفترض وجود العرض (كالحم)،
ولن يرى استحالته من جهة عرضيته لون موضوعه مبهماً. أما ف نظر المحقّق الأصفهان، فالمشلة أعمق بثير. فالعرض

(سواء كان صفةً حقيقية كالعلم، أم اعتبارية كالوجوب والملية والبعث)، لا يحظ بأيِ نحوٍ من الوجود إ ف ظل متعلَّق متعيِن.
فقط من جهة عروضها عل الاون موجودةً وتواجه إش؛ لا أنَّها تد أصلاناً، فإنَّ نفس الصفة لا تُوجن متعلَّق الصفة معيفلو لم ي

موضوع مبهم.

ولهذا السبب، ف نقده لتحليل الآخوند الخراسان ف باب البعث ‐ الذي كان يقول بأنَّ «البعث يتحقَّق، ولن غايته الت ه جعل
داع معين ف نفس الملَّف لا تتحقَّق» ‐، يصرِح المحقّق الأصفهان بأنَّه ف فرض إبهام المتعلَّق، لا يتحقَّق البعث أيضاً. فعدم

تحقُّق الغاية، معلول لانتفاء أصل البعث، لا أنَّ هناك بعثاً موجوداً وقد تخلَّفت عنه غايته. وبعبارة أخرى، ف العلم، والإرادة،
والبعث، والوجوب عل السواء، يون قوام الصفة عين قوام المتعلَّق؛ فإذا كان المتعلَّق مبهماً ومردداً، فإنَّ الصفة تفقد تحقُّقها

الواقع من الأساس.

الآثار الفقهية والأصولية لامتناع «الفرد المردد» مطلقاً

ة فة»، تترتَّب لوازم هامة ولا اعتباريولا تتعلَّق به صفةٌ حقيقي ،د لا وجود له أصلاالقائل بأنَّ «الفرد المرد هذا المبن عل بناء
حقول الفقه والأصول، نشير إل بعضها:

١. بطلان تمليك «أحد المالين» بنحو الترديد: ف باب المعاملات، لو كان المالك يملك بساطين وقال: «أحد هذين البساطين ملكٌ
لك»، بنحوٍ يون فيه متعلَّق التمليك مردداً بين البساطين، ولم ين ثمةَ أي تعيين ف البين ‐ لا ف قالب عنوانٍ كلّ ولا ف مقام
التعيين اللاحق ‐؛ فبناء عل مبن المحقّق الأصفهان، يقع مثل هذا التمليك باطلا. وذلك لأنَّ متعلَّق الملية هو «الفرد المردد»،
والفرد المردد لا وجود له واقعاً وذهناً، والملية ‐ كصفة تعلُّقية اعتبارية ‐ لا تتحقَّق من دون متعلَّق متعيِن. وهذا التحليل، بعد

نف إمانية «الفرد المردد» حتَّ ف نفس عالم الاعتبار، يفارق مبن الشيخ الأنصاري القائل بصحة بعض المعاملات المرددة؛ إذ
كان الشيخ يرى اعتبارية الملية كافيةً لتعلُّقها بالفرد المردد، بينما يسدُّ المحقّق الأصفهان هذا الطريق أيضاً.

٢. عدم صحة النية المرددة ف العبادات: ف باب العبادات، لو قال الملَّف ف صلاته: «آت بهذا العمل بنحوٍ مردد؛ إما بقصد
امتثال الواجب أو بقصد امتثال المستحب»، من دون أن يقصد العنوان اللّ لـ «ما ف الذمة»؛ فبناء عل مبن المحقّق

الأصفهان، لم تتحقَّق مثل هذه النية أصلا. فالنية صفةٌ نفسانية تعلُّقية، وما لم يلحظ متعلَّقها بنحوٍ معين، فلا نية ف البين. إذن،
فالنية المرددة كالمعدوم، وتون العبادة فاقدةً لقصد القربة الصحيح.

نعم، لو انعقدت النية بصورة «قصد ما ف الذمة» وبوصفه عنواناً كلّياً معيناً (مثلا: «قصد امتثال ما اشتغلت به الذمة واقعاً»)،



ِح فرومن هنا، ص .مصداق دمرد ن، لا فردمعي ة هنا هو جامع؛ لأنَّ متعلَّق النيق الأصفهانّالمحق آخر وينسجم مع مبن فهذا أمر
بعض الفتاوى والرسائل العملية بعدم صحة «النية المرددة»؛ والتحليل الفلسف لهذه الفتوى ‐ بناء عل مبن منري الفرد المردد

.ةً أصلاب نين، لا تُحسمعي ة بلا متعلَّقهو أنَّ الني ‐

التفيكُ بين «الجامع المعين» و«الفرد المردد»

من النتائج الهامة لهذا المبن، التمييز الواضح بين عنوانين: ١- الجامع المعين؛ ٢- الفرد المردد المصداق. فلو قيل: إنَّ الحم
يتعلَّق بـ «الجامع» ‐ كطبيعة الصلاة، أو العنوان اللّ للفَّارة ‐، فهذا ف نظر المحقّق الأصفهان أمر معقول ومقبول؛ لأنَّ

الجامع، بما هو كل، يملك حقيقةً معينةً ف الذهن، ويمن أن يقع متعلَّقاً للحم ثم ينطبق عل الأفراد الخارجية. أما لو قيل: إنَّ
«أحد هذين الشخصين» أو «أحد هذين المالين» بما هو مردد بين هذين، هو متعلَّق الحم أو الملية؛ فهذا هو «الفرد المردد

المصداق» الذي ليس له حقيقةٌ مستقلَّةٌ ف الخارج، ولا قابليةٌ للتصوير كمتعلَّق للصفة ف الذهن.

وبناء عل ذلك، فإنَّ عقوداً وإيقاعاتٍ نظير: «أزوِجكَ إحدى هاتين» بنحو الترديد، أو: «إحدى زوجات الأربع طالق» بنحو الإبهام،
لا تقع بذاتها ‐ وفقاً لمبن المحقّق الأصفهان ‐؛ إ أن تُصاغَ بنحوٍ آخر (مثلا مع التعيين اللاحق بناء عل مبن آخر، أو بالقرعة

عل مبن مستقل). فأصل كون «الفرد المردد بنفسه متعلَّقاً للتمليك أو التزويج أو الطلاق»، أمر مرفوض من الأساس.

شمول المبن للعلم والإرادة والبعث

ة أم فالصفات الحقيقي مطلق، سواء ف لد جارياً بشالفرد المرد أنَّه يرى نف ه الأصفهان مبن ة الأخرى فتة الهاموالن
الصفات الاعتبارية.

ف باب العلم والإرادة: العلم متعيِن بمتعلَّق معين؛ وف العلم الإجمال أيضاً، لا يون «المعلوم بالإجمال» ف نظره بمعن «الفرد
المردد»، بل متعلَّق العلم (كالنجاسة مثلا) معين، والإبهام كامن فقط ف «متعلَّق المتعلَّق» (هذا الإناء أم ذاك).

ف باب البعث والوجوب: البعث والوجوب، بوصفهما صفاتٍ اعتباريةً ذات إضافة، يتسبان تشخُّصهما من متعلَّق معين.
فالبعث بالنسبة إل فعل مبهم لا معن له. و«الشوق إل مبهم» و«البعث إل مبهم»، كلاهما ف الحقيقة عدم شوقٍ وعدم بعث.

ومن هنا، لا تمايز بين الصفات الحقيقية والاعتبارية ف هذا المبن، من حيث لزوم تعين المتعلَّق. وتأسيساً عل ذلك، فف منطق
المحقّق الأصفهان، لا يبق للفرد المردد موضع لا ف ساحة الثبوت والتحليل الفلسف، ولا ف ساحة الاعتبار الشرع والعرف؛

ة، وأمثالها. فجميع هذه الأمور إنَّما هاح، أو الطلاق، أو النيم، أو التمليك، أو النن جعله متعلَّقاً للعلم، أو الإرادة، أو الحفلا يم
قابلةٌ للتحقُّق ف نسبتها إل متعلَّقاتٍ متعيِنة (سواء كانت فرداً خارجياً، أم جامعاً كلياً معيناً)؛ والفرد المردد ‐ بما هو مردد ‐ لا

يلعب ف أيٍ من هذه الساحات دوراً سوى كونه «ممتنعاً بالذات».

تقرير صاحب «منتق الأصول» لوجوه امتناع تعلّق التليف بـ «الفرد المردد»

يقدِّم صاحب «منتق الأصول» ‐ بعد التتبع ف كلمات الأعلام، وقبيل الخوض ف نقد مبن المحقّق الأصفهان ‐ عرضاً جامعاً
كلمات الأكابر، وإن كان ف ِح بأنَّ ما ورد فالبدل. ويصر د أو الفرد علليف بالفرد المردذُكرت لامتناع تعلُّق الت للوجوه الت
ظاهره أربعة وجوه، إ أنَّه بالنظر إل اشتراك وجهين، يعود ف حقيقته إل ثلاثة أدلَّة رئيسة. وينسب الوجهين الأولين إل الشيخ

لانعيد صياغة الوجهين اللذين نسبهما أو ،وفيما يل .ق الأصفهانّتقرير المحق ثم ينتقل إل ،الأعظم الأنصاري والآخوند الخراسان
إل الشيخ وثانياً إل الآخوند، استناداً إل عبارات صاحب «المنتق» نفسها.



الوجه الأول: الاستناد إل كلام الشيخ الأعظم ف «بيع صاع من صبرة» ومبن خفَّة مؤونة الاعتبار

الوجه الأول الذي ينقله صاحب «المنتق»، هو نفس ما استُفيد من كلام الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) ف مسألة «بيع
صاع من صبرة». وصورة المسألة الفقهية ه أن يون للمالك كومةٌ من القمح (صبرة) تشتمل مثلا عل مائة صاع، فيقول:

«بِعتُكَ صاعاً من هذه الصبرة»؛ أي بعتك صاعاً واحداً منها. وهنا يثار هذا التساؤل: ما هو متعلَّق البيع والتمليك؟ هل يصح القول
عل لوا بناءد»، وأشد بين هذه الصيعان»؟ وقد عدَّ بعض الفقهاء هذه الصورة من قبيل «الفرد المردبأنَّ «المبيع هو الصاع المرد
ذلك بأنَّ الفرد المردد لا وجود له ف الخارج. والملية ‐ كصفة اعتبارية ‐ تفتقر إل محل ومتعلَّق موجود؛ إذن، لا يمن للملية

أن تتعلَّق بالفرد المردد، فيقع العقد باطلا لانتفاء المتعلَّق الصحيح. ويعيد صاحب «المنتق» صياغة هذا التقرير بقوله:

الأول: ما يذكره الشيخ الأعظم ف مسألة بيع الصاع من صبرة ـ حيث وقع الإشال ف متعلق البيع و التمليك، فادع أنه الصاع
المردد ـ من: أنّ الفرد المردد لا وجود له ف الخارج فيمتنع تعلّق الملية به.[9]

وف مقام الجواب، يحصر الشيخ الأعظم الأنصاري هذا الاستدلال ‐ عل فرض تمامية الصغرى والبرى ‐ ف دائرة الصفات
الواقعية، ولا يسرِيه إل الأمور الاعتبارية. وبحسب تعبير صاحب «المنتق»، فإنَّ جواب الشيخ هو:

و أجاب عنه الشيخ: بأنّ ذلك يتناف مع تعلّق الصفات الواقعية به دون الأمور الاعتبارية كالملية و نحوها، لأنّ الاعتبار خفيف
المؤونة.

فف عالم الاعتبار ‐ حيث «الاعتبار خفيف المؤونة» ‐ يمن للعرف والشارع أن يعتبروا «أحد هذه الصيعان» مملوكاً للمشتري،
وإن لم يتحدَّد ف الخارج بعدُ أي صاع بخصوصه هو موضوع الملية؛ وقياس الحم عل العرض التوين قياس مع الفارق.

وبهذا الترتيب ‐ وفقاً لنقل «المنتق» ‐ يقبل الشيخ الأنصاري ف مثال «صاع من صبرة»، واعتماداً عل خفَّة مؤونة الاعتبار،
وينبطلان البيع بسبب فقدان المتعلَّق الت ة الاستدلال علأحد هذه الأصواع، ولا يرى تمامي ة بالنسبة إلية جعل الملانيإم

المعين.

كلام الآخوند الخراسان د فة القابلة للتعلُّق بالفرد المردالبعث من الصفات الاعتباري استثناء :الثان الوجه

الوجه الثان، هو نفس النتة الت طرحها المحقق الخراسان ف حاشية «كفاية الأصول» ف مقام استثناء «البعث». ويعرض
:هذا التقرير كالتال «صاحب «المنتق

الثان: ما ذكره ف الفاية ف حاشية له ف المقام من: أنّ الصفات الاعتبارية و إن تعلّقت بالفرد المردد، بل و كذا الصفات
الحقيقية كالعلم الإجمال المتعلّق بنجاسة أحد الإناءين، إلا أنّ ف البعث خصوصية تمنع من تعلّقه بالفرد المردد... .[10]

واستناداً إل هذا التعبير، يذهب الآخوند الخراسان ف خصوص «البعث» ‐ وهو من الصفات الاعتبارية المنتزعة من هيئة الأمر
‐ إل وجود خصوصية تحول دون تعلُّقه بالفرد المردد. ويفسر صاحب «المنتق» هذه الخصوصية بالاستناد إل عبارات الآخوند

بقوله:

... إلا أنّ ف البعث خصوصية تمنع من تعلّقه بالفرد المردد، فإنّ البعث إنما هو لإيجاد الداع و تحريك الملّف نحو إتيان العمل
المتعلّق للأمر اختياراً و عن إرادة. و من الواضح أنّ الإرادة لا تتعلّق بالفرد عل البدل، إذ لا وجود له و لا واقع، و ه إنما تتعلّق

بالخارجيات، فلا يون التليف المتعلّق بالفرد المردد قابلا للتحريك فيون ممتنعاً.



وتحليل هذه الخصوصية هو أنَّ البعث ف حقيقته يهدف إل إيجاد الداع ف نفس الملَّف. فلو كان متعلَّق الأمر فرداً مردداً، فإنَّ
مثل هذا الداع غير معقول. لأنَّ الإرادة لا تتعلَّق بالفرد المردد؛ فالفرد المردد لا يمتلك واقعيةً ف الخارج ولا وجوداً مشخَّصاً، فلا

يمن للإرادة أن تناله؛ فالإرادة تتعلَّق دائماً بالخارجيات المعينة. والنتيجة: أنَّ «التليف المتعلّق بالفرد المردد» لا يملك قابلية
تحريك الملَّف، ولذا فهو ممتنع. وحينما لا تتعلَّق الإرادة بالفرد المردد، فإنَّ البعث أيضاً لن يتعلَّق به.

وف الخطوة اللاحقة، يطرح صاحب «المنتق» ‐ مضافاً إل هذين الوجهين المنسوبين إل الشيخ والآخوند ‐ بيانَ المحقّق
سياق تقرير وتقييم مبن ق إليه لاحقاً فالتطر التقييم والجمع؛ وهو ما سيأت د، ثم يشرع فاستحالة الفرد المرد ف الأصفهان

.الأصفهان

تقرير «منتق الأصول» لبرهانَ المحقّق الأصفهان عل امتناع «الفرد المردد»

الوجه الثالث ف «المنتق» افتقار العرض إل محل وانعدام واقعية الفرد المردد

يستق صاحب «منتق الأصول» ‐ عقب نقل الوجهين المنسوبين إل الشيخ والآخوند ‐ الوجه الثالث من كلمات المحقّق
:النحو التال ِره عل(قدس سره)، ويقر الأصفهان

الثالث: ما ذكره المحقق الأصفهان (قدس سره): من أنّ العرض حقيقياً كان أو اعتبارياً لا بدَّ وأن يتقوم بمحل، ومن الواضح أنّ
الفرد عل البدل والمردد لا واقع له أصلا لا خارجاً ولا مفهوماً، فإنّ كل ما يوجد ف الذهن أو ف الخارج معين لا تردد فيه، فإنّ

الوجود مساوق للتشخّص والتعين ويتناف مع التردد ـ وعل حدّ بيان صاحب الفاية: أنّ كل موجود هو هو، لا هو أو غيره ـ، وإذا
لم ين للمردد واقع امتنع أن يون معروضاً لغرض اعتباري أو حقيق كما لا يخف جدّاً.[11]

:ل بنية الاستدلال كالتالو وفقاً لهذا التقرير، تتش

البرى العامة ف باب العرض: «العرض، حقيقياً كان أو اعتبارياً، لا بدّ وأن يتقوم بمحل»؛ بمعن أنَّ كل عرض ‐ سواء كان من
ذاته إل يفتقر ف ‐ (ة والوجوبيكالمل) ةأو من سنخ العناوين الاعتباري (والحرارة ،كالعلم، والحب) ةسنخ الأوصاف الحقيقي

محل وموضوع، ولا يتحقَّق بدونه.

ما يتحقَّق ف لا خارجاً ولا مفهوماً»؛ إذ إنَّ كل د لا واقع له أصلاالبدل والمرد وعاء: «الفرد عل ِأي د فة الفرد المردواقعي انعدام
الخارج أو ف الذهن، فهو بالضرورة «معين»، والتردد النفس الأمري منافٍ لحقيقة الوجود. وكما عبر (قدس سره): «فإنّ الوجود

مساوق للتشخّص والتعين ويتناف مع التردد»، ونقلا عن بيان صاحب الفاية: «كل موجود هو هو، لا هو أو غيره».

،محل قوامه إل الذهن، وبما أنَّ العرض يفتقر ف الخارج أم ف ة، سواء فنحوٍ من الواقعي د يفتقد أيالنتيجة: بما أنَّ الفرد المرد
إذن: «يمتنع أن يون (المردد) معروضاً لغرض اعتباري أو حقيق». أي لا يمن لأيِ غرضٍ أو صفة ‐ حقيقيةً كانت أم اعتبارية

‐ أن تعرض عل الفرد المردد. وهذا الوجه الثالث ناظر إل شطرٍ من البيان الذي أورده المحقق الأصفهان ف «نهاية الدراية»،
حيث قال:

د فة الوجود... فلا مجال للتردبنفس هوي ة ممتازة... وله وجودموجود له ماهي د لا وجود له خارجاً... فإنّ كلد بما هو مردالمرد
الموجود بما هو موجود.[12]



وكذا قوله:

أحدهما: أنّ المردد ف ذاته محال؛ حيث لا ثبوت له ذاتاً ووجوداً، فلا يتعلّق به أية صفة كانت حقيقيةً أو اعتباريةً، لتقوم الصفة
التعلّقية بطرفها... .[13]

ملاحظةٌ نقدية عل تقرير المرحوم الروحان لدليل المحقّق الأصفهان الأول

النتة الهامة هنا ه أنَّ المبن النهائ لنفس المحقّق الأصفهان ف استحالة الفرد المردد، لم يشَدْ عل أساس قاعدة «العرض
محتاج إل الموضوع»؛ بل كما أسلفنا، فإنَّه يبتن الاستحالة عل «الاستحالة الذاتية للفرد المردد» (بمعن افتقاده لأيِ ثبوتٍ

ماهويٍ ووجودي). وكما ف تعبيره الصريح:

لما مر من أنّ نفس تعلّق الصفة مطلقاً محال من وجهين أجنبيين عن كل ما تخيلوه ف وجه الاستحالة، فتدبر جيداً.[14]

ومن هنا يمن القول: إنَّ الوجه الثالث ف «المنتق»، يمثّل ف الواقع صياغةً لأحد لوازم كلام الأصفهان (وهو حاجة الصفة
عل ‐ الاستحالة ‐ كبرهانٍ أصل نفسه لا يبن أنَّ الأصفهان د)؛ إة الفرد المردموجود وانعدام واقعي متعلَّق ة إلالتعلُّقي

«العرضية»؛ بل يرتز بنحوٍ أعم عل «تقوم كل صفة تعلُّقية بمتعلَّق متعيِن».

الوجه الرابع ف «المنتق»: تقوم الصفات التعلُّقية بالمتعلَّق ولزوم الانقلاب بين المعين والمردد

ينقل صاحب «منتق الأصول» الوجه الرابع أيضاً من كلمات المحقّق الأصفهان؛ وهو الوجه الذي يصوغ ف الحقيقة برهان
«انقلاب المعين إل المردد أو انقلاب المردد إل المعين» ف إطار الصفات التعلُّقية. حيث يتب:

الرابع: ما ذكره المحقق الأصفهان أيضاً: من أنّ الصفات التعلّقية كالعلم والتصور والبعث قوامها بمتعلّقها، بمعن أنّ وجودها
بوجودِ متعلّقها وليس لها وجود وواقع منحازٌ عن واقع متعلّقها، فوجود التصور عين وجودِ المتصور بما هو كذلك.

د ـ وهو المتعلَّق ـ إلالمرد د، أو انقلابالمرد المعين ـ وهو البعث ـ إل ا انقلابد يلزم منه إموعليه، فتعلّق البعث بالفرد المرد
المعين؛ لأنّ وجودهما واحد، وكلا الأمرين خلف محال.[15]

وملخَّص هذا البيان هو إنَّ صفاتٍ كالعلم، والتصور، والبعث، ونظائرها، ه من سنخ الصفات التعلُّقية الت «قوامها بمتعلَّقها»؛
نعن واقع متعلَّقها. فلو افترضنا تحقُّق بعثٍ معي منفصل أي أنَّ وجودها هو عين وجود المتعلَّق من حيث التعلُّق، وليس لها وجود

ف نفس الشارع، وتعلُّق هذا البعث بـ «فردٍ مردد»، فبالنظر إل افتراض وحدة وجود الصفة والمتعلَّق ف هذا التحليل، يلزم لا
محالة أحد محذورين: إما أن يصبح البعث المعين مردداً، ليسانخَ المتعلَّق المبهم: «انقلاب المعين ـ وهو البعث ـ إل المردد»؛

وإما أن يصبح المتعلَّق المردد معيناً، ليتَّحد مع البعث المعين: «انقلاب المردد ـ وهو المتعلَّق ـ إل المعين». وف كلتا الحالتين،
يلزم الخُلف؛ لأنَّ المفروض كان أنَّ البعث معين وغير مردد، وأنَّ المتعلَّق مردد وغير معين. والجمع بينهما، مع فرض الوحدة

الوجودية للصفة والمتعلَّق، يستلزم نقض هذه الفروض. وعل هذا الأساس، يمتنع تعلُّق الصفات التعلُّقية بالفرد المردد.

الثان ق الأصفهانّلدليل المحق تقرير المرحوم الروحان ة علملاحظةٌ نقدي

إنَّ ما أورده صاحب «المنتق» ف هذا الوجه الرابع، يمثّل ف الحقيقة مزيجاً من برهانين مستقلَّين للمحقّق الأصفهان. فشطر منه
يعس نفس ذلك البرهان العام ف باب تقوم الصفات التعلُّقية بمتعلَّقها (والذي يرتبط بنحوٍ ما ببرهان الاستحالة الذاتية للفرد



المردد)؛ والشطر الآخر هو عين برهان «انقلاب المعين والمردد»، الذي طرحه المحقّق الأصفهان كوجه ثانٍ مستقل له. إ أنَّ
المحقّق الأصفهان نفسه، ف «نهاية الدراية»، يعدُّ هذين الوجهين بوضوح أمرين منفصلين: أحدهما ناظر إل أصل عدم ثبوت

الفرد المردد وعدم إمانية تعلُّق الصفة بمعدوم محض؛ والآخر ناظر إل لوازم فرض التعلُّق، أي لزوم تردد المعين أو تعين
المردد. وقد جمع صاحب «المنتق» هاتين الساحتَين ف سياقٍ واحد، ثم شرع ف المناقشة عل مجموعهما. ومن هنا، يجب

الالتفات ف التقييم الدقيق إل أنَّ البنية البرهانية للمحقّق الأصفهان ه ف الأصل ثنائية، وأنَّ كل واحدٍ من الوجهين ‐ كما بيِن
ف المباحث السابقة ‐ يدل بشل مستقل عل امتناع الفرد المردد.

و صلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین
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